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 2771لسنة  4رقم  من قانون البينات الفلسطيني ٨١" الغير" في نطاق المادة 

 الدكتور احمد سويطي

 ، جامعة الخليلكلية الحقوق والعلوم السياسية

  33/2/2121: ، تاريخ القبول35/31/2132تاريخ الاستلام 

 

 :الملخص

من ضانها  رق متنوعة للإثبات، وتناول الاشرع الكلسطيني في قانمون البينات، " السندات الااتوبة" 

من ضانها معالجته حجية السندات العرفية في مواجهة "  ؛خاصة بأحاامتى لها قد أالسندات العرفية، و

لا من خلال ارتبا ه بتاريخ ثابت، إ ؛الغير"0 وجعل الاشرع السند العرفي غير مرتب لحجية على الغير

وهذه الحجية مرتبطة ومتصلة في حدودها " بالغير " الذي ويعتد بها،  انذ ذلك التاريخ تترتب حجيتهف

مجاوعة من الضوابط لتحديد هذا " الغير" الذي لذلك هدف البحث لوضع سياون هذا السند حجة عليه، 

الغاية التشريعية التي ابتغاها الاشرع في مضاون نمص الاادة  في نمطاقسياون السند العرفي حجة عليه، 

اا تطلب تحديد " الغير" الذين قصدهم الاشرع بهذا النص، وكذلك تحديد  بيعة من قانمون البينات0 ك ٨١

مدى حجية السندات العرفية  إلىوصول ال بغرضالحق الذي ياون محلا للحق الوارد في السند العرفي؛ 

من حيث مضاونمها وتاريخها باختلاف الاراكز القانمونمية للأشخاص الذين ياتد لهم اثر ما دون في تلك 

 ، وفي النتيجة توصلت الدراسة لاجاوعة من النتائج0 داتالسن

 الالاات الاكتاحية: سند، اثبات، الغير، حجية

 

Abstract: 

One of the measures of proof-taking mention in the Palestinian Law of Evidence 

in Civil and Commercial Matters No. 4 of 2001 is 'written evidence', with 'private 

instruments' being a category of it. The Law regulated these instruments with 

specific provisions, particularly with regards to its probative value before 

‘foreign parties’. The Palestinian legislature deprived private instruments of any 

probative value before such parties, except if such instruments have a certain 

date. If they have it, then there probative value is acquired from that date vis-a-
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vis foreign parties, who are subject to the effects of that value. This paper aims to 

set the standards of identifying such parties in a similar context, in accordance 

with the legislative purpose implied in Article 18 of the this Law. Moreover, it 

aims to identify the essence of the right that might be contained in private 

instruments, in order to determine the probative value of such instruments vis-a-

vis all legal statuses addressed by the content of these instruments. The paper 

concludes with a set of results that serve both aims.  

Keys words: 'written evidence', foreign parties, proof-taking, probative value 

 

 المقدمة: 

ن يقوم أحاام الخاصة بتلك البينات التي تاان صاحب الحق من الأ قانمون البينات يحدد الاشرع من خلال

ثبات إوان كانمت مختلكة عن ذات الحق، فهي تتاتع بأهاية بالغة في  ،حاامالقضاء؛ فهذه الأ أمامباثباته 

ويصبح الحق الذي لم  ،فانمه يخسر دعواه ،وجودهثبات إالحقوق الاتنازع فيها، فبعجز صاحب الحق عن 

 ،التي تناولها الاشرع الكلسطيني في قانمون البينات الإثباتو رق  ويصبح في حام العدم0 ،لقياته ايثبت فاقد

 ،حاام خاصةأتى لها بنصوص وأوالتي  ،من بينها السندات الااتوبة التي تناول من ضانها السندات العرفية

الاشرع الكلسطيني وفي وقد جعل  جته حجية السندات العرفية في مواجهة " الغير"0كان من ضانها معال

له تاريخ  إذا كان  ،  إلامن قانمون البينات السند العرفي غير مرتب لحجيته على الغير ٨١نمطاق حام الاادة 

 ثابت0، وحددت ذات الاادة في فقرتها الثانمية الحالات التي ياون فيها للسند العرفي تاريخ ثابت

هذه الحجية ومتصلة اتصالا عضويا في حدودها بفي هذا النطاق فارة تاثل إشاالية مرتبطة  ويطرح الأمر

تحديد هذا " الغير" الذي سياون السند العرفي حجة عليه، و" بالغير " الذي سياون هذا السند حجة عليه، 

في مضاون النص0 كاا يتطلب تحديد "  يتطلب توافر شرو  متعلقة بالغاية التشريعية التي ابتغاها الاشرع

الغير" الذين قصدهم الاشرع بهذا النص، وكذلك تحديد  بيعة الحق الذي ياون محلا للحق الوارد في السند 

 العرفي0

من الإشاالية التي سبق بيانمها؛ هل يعتبر الوارث بالنسبة لتصرفات مورثه  يستنتج أنوالسؤال الذي ياان 

ن ما قصد في أم أنمه خلف عام في نمطاق تطبيق هذه الاادة، أم أمن " الغير"  الاحررة في سندات عرفية

ياون حجة على أي  -كل وفق مركزه –النص هم الخلف الخاص، وبالتالي ما كان حجة على أي من سلكهم 

 يختلف عن كل هذا الذي تم تعداده؟  ٨١ن مكهوم " الغير" في نمص الاادة أم أمنهم، 

 جموعة من الأسئلة الفرعية يمكن تلخيصها بما يلي:يتفرع عن هذا السؤال م

 أنم يجب أ، ٨١ثبوت تاريخ تصرفات مورثه في حدود نمطاق الاادة  مهل ياكي تاسك الوارث بعد １0

 ن التاريخ الابين في السند العرفي غير صحيح؟أدليلا على  ارثيقيم هذا الو
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توافر فيه شر  ثبوت  إذا إلا ينهل السند العرفي لا ياون باا ورد فيه حجة على غير الاتعاقد ２0

 التاريخ؟

م يعتبر من قبيل " الغير" خلكه أن يعتبر من قبيل " الغير" ورثة الاوقع على العقد؟ أياان هل   ３0

 الخاص؟

 من قانمون البينات؟ ٨١هل ياان ان ياون " للغير" مكهوم خاص في حدود الاادة   ４0

تم استخدام الانهج الوصكي التحليلي ومزجه  ،البحثلإجابة على الأسئلة في نمطاق إشاالية ويرى الباحث ل

بنصوص القانمون ومقاربتها من بعضها في مكهومها وغايتها التشريعية، ومن ثم  اسلوب الاقارنمة؛ مستعينأب

 قسم الباحثقياس تطبيقها من قبل الاحااة حيناا ياون ذلك خادما لاوضوع البحث؛ ولتحقيق هذه الغاية 

بعنوان ضوابط حجية السندات، والثانمي بعنوان" الغير"  الأولمبحثين متتاليين:  فيعنوانمين إلى   هموضوع

 العلاقة مع تاريخ السند العرفي0في 

 

 الأولالمبحث 

 ضوابط حجية السندات

من قانمون البينات  ٨١السند العرفي حجة باا فيه على ا رافه، كاا هو حال السند الرساي وفق نمص الاادة 

 :والتي نمصت على انمه

يعتبر السند العرفي حجة على من وقعه ما لم ينار ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو  -هأ

 بصاة عند ا لاعه عليه، ويعتبر ساوته إقراراً بصحة ما نمسب إليه0

أما الوارث أو الخلف الخاص فلا يطلب منه الإنماار وياكي أن يقرر بأنمه لا يعلم أن الخط أو التوقيع   -هب

 البصاة هي لان تلقى عنه الحق"0أو الختم أو 

من  ٨ رافه، فقد وضع الاشرع للسند العرفي حااا خاصا، جاء في منطوق الكقرة أولان فياا يتعلق بغير 

والتي جاء فيها " لا ياون السند العرفي حجة على الغير بالنسبة لتاريخه إلا منذ  أن ياون له  ،٨١الاادة 

 تاريخ ثابت"0 

ن هذا السند العرفي اذا ما ثبت تاريخه فانمه ياون حجة بانطوقه، ألانطوق النص،  الأولىيبدو من النظرة 

ن الاشرع قد فرق بين حجية ما يحتويه السند من بيانمات أهذا الحد، بل  دن النص لا يقف عنأولاننا نمرى 

، فيهتاريخ الوارد الاشرع قد جعل حجية السند العرفي في نمطاق ال أن وبين حجية ما يرتبه تاريخ السند؛ أي

 مختلكة عن حجية ما ورد في ذات السند من بيانمات0 

بيان القواعد العامة التي بينها الاشرع فياا يتعلق بحجية السند العرفي، في نمطاق  الباحث وهذا يقتضي من

موضوعه، ومن ثم بيان الحدود التي خرج فيها الاشرع عن نمطاق تلك القواعد العامة، فياا يتعلق 

 العلاقة مع تاريخه0في حجية ذات السند العرفي  بتخصيص
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مراكزهم  تتأثرن أفرق الاشرع الكلسطيني ما بين كون الحجية ستنعاس على الأشخاص الذين ياان  وقد

 القانمونمية، بالاستناد لاا هو محرر في السند العرفي، وما بين كون هذه الحجية مرتبطة باوضوع السند ذاته،

مرين؛ أولهاا ماهية هذه الحجية ومن ثم قواعد أة بها0 ولهذا سنتناول في هذا الابحث وتأثر الاراكز القانمونمي

 ثبات عاس ما هو مدون فيها0إ

 

 السندات حجية ماهية: الاول المطلب

 من على حجة العرفي السند يعتبر" فيها جاء والتي البينات، قانمون في ٨١ الاادة من الأولى الكقرة حام وفق

 ساوته ويعتبر عليه، ا لاعه عند بصاة أو ختم أو إمضاء أو خط من إليه منسوب هو ما ينار لم ما وقعه،

 صريح بشال يبين ما الاادة هذه في نمجد لا فانمنا النص، هذا في بالتدقيق ولان"0 إليه نمسب ما بصحة إقراراً 

 نمصت والتي الكرنمسي، الادنمي القانمون من ٨٢١١ الاادة بنص الاقارنمة باب ومن0 الحجية هذه مدى وقا ع

 قانمونما الاعتبر أو بوجهه، به ي حتجِ  من قبل من به الاعترف الخاص التوقيع ذي للسند ياون"  أنمه على

 "0وخلكائهم وورثتهم يوقعونمه الذين بين وذلك الرساي، للسند العائدة الثبوتية القوة به، معترفا

 الواردة والتواقيع فيه الواردة والبيانمات العرفي السند فإن الكرنمسي النص في ورد ما وفق الباحث ويرى

 يتعلق فياا إلا الرساي؛ للسند قررت التي الحجية ذات لها ياون الاحااة أمام فإنمه فيها؛ منازع غير عليه

 0للانمعقاد ركنا الرساية شر  الاشرع فيها اعتبر التي الرساية بالسندات

 وباا الاحااة، استعاال بوجوب نمرى عرفي، سند ومضاون رساي سند مضاون بين التعارض حالة وفي

 منهاا؛ أي مضاون حجية لترجح الأ راف إرادة تكسير عن تبحث أن البينة، وزن في سلطة من لها

 الارأضي تسجيل سندات حال هو كاا القانمون، نمص حجيتها قوة حدد التي الرساية السندات تلك باستثناء

 التسوية أعاال بنتيجة الصادرة
1
0 

 في البدء ياون أن الأجدر من الباحث يرى العرفي، السند حجية مدى على الوقوف ولغرض ذلك على وبناء

 0العرفي السند حجية في البحث ثم ومن الرساي، السند حجية مدى عن البحث

 : حجية السند الرسميالأولالفرع 

على الاافة باا دون فيها من قانمون البينات الكلسطيني على أن " السندات الرساية حجة  ٨٨نمصت الاادة 

من أمور قام بها محررها في حدود مهاته، أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره ما لم يثبت تزويرها 

وبالتدقيق في منطوق النص؛ نمجده قد بين وفي نمطاق الأشخاص الذين تتأثر  بالطرق الاقررة قانمونماً"0

ن مدى هذه الحجية أاتد في مواجهة الاافة، وأن مدى الحجية ي مراكزهم القانمونمية باضاون السند الرساي،

 ؛ مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذا الإ لاق ياتد لان ليس له علاقة بالسند0مطلق

على من عددهم في نمص عندما اعتبر الحجة للسند الرساي  حسنا، فعلالكرنمسي ن الاشرع أ ويرى الباحث

من قانمون البينات  33ديدا ودقةّ من نمص الاادة من القانمون الادنمي الكرنمسي؛ لأنمه أكثر تح 3122الاادة 

سالكة البيان جاء مطلقا، وبالتالي يشال غير  33الكلسطيني؛ ولأن لكظ "الاافة" الذي ورد في نمص الاادة 

 0الاتعاقدين وخلكهم العام والخاص
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خص، السند الرساي الذي يتم الاحتجاج به في مواجهة أي ش أنوهذا الرأي نمؤسس له من خلال توضيح 

بعين الاعتبار  الأخذينار تنظيم ذلك السند من الاوظف الاختص بتنظياه؛ مع  أنلا ياون لذلك الشخص ف

تقتصر تلك الرساية على التاريخ  أن أوهذه الحجية قد تاون لاضاون السند وتاريخه وصحة توقيعه،  أن

السندات الرساية هي التي " أنمن قانمون البينات قد نمصت على  ٩الاادة  ؛ لأنوالتوقيع دون الاضاون

ينظاها الاوظكون العاوميون ومن في حااهم الذين من اختصاصهم تنظياها  بقاً للأوضاع القانمونمية، أما 

السندات التي ينظاها أصحابها ويصدقها الاوظكون العاوميون ومن في حااهم الذين من اختصاصهم 

 لتوقيع فقط"0تصديقها  بقاً للقانمون فتعتبر رساية من حيث التاريخ وا

 

 الفرع الثاني: حجية السند العرفي

حجية السند العرفي مضبو ة بقواعد تشريعية )أولا(، ذات ارتبا  باوضوعه )ثانميا(، حتى يكضي لأن 

 يرتب هذا السند ذلك الأثر الذي أريد له أن يرتبه0

 أولا: ضوابط السند العرفي

ينشأ وفق ضوابط ياان  أن، يجب آثارما أراده الاشرع له من  تتم عالية ترتيبالسند العرفي حتى 

 تلخيصها فياا يلي:

مدون  وجود، وان التوقيع ياون لغاية تثبيت ما هوالشر   وهذاياون السند العرفي ماتوبا،  أنيجب  １0

)التاروري   صيغة مخصوصة للاتابة أو0 مع العلم انمه لا يوجد شال خاص آثارهفي السند ليرتب 

Takrori, 2019,)  ،أ رافن الغاية منها تثبيت الحقوق باا لا يدع مجالا للشك في ما أراده لا 

السند، بحيث تاون الاتابة قا عة في الدلالة واضحة في الاعنى
2
0 

االسند ياون  أنيجب  ２0 العرفي موقع
3

 RIPERT,Georges etمنعدم )، وإلا كان السند 

BOULANGER, Jean, 1958 ) تصلح لأن تاون حتى مبدأ ثبوت بالاتابة أنولا ياان
4
إذا لم  

السند العرفي  أ رافن التوقيع يأخذ معنى جزم لاذلك و، يان ماتوبا بخط من يراد الاحتجاج به ضده

ياون السند قد وقع بخط  أنلذلك من خلال هذا التوقيع، ولا يشتر   إرادتهمباا دون فيه معبرين عن 

 ,AYNES) الاوقع عليه ملتزم به أنعاس حجيته من خلال كون يد ذات كاتبه0 فالسند العرفي ي

Augustin, et VUITTON, Xavier, 2017)  ،عبد اللطيف،  فلا حجية لهذا السند وإلا(Abd 

al atef, 1992  ) التوقيع ياون بالرسم  أن 0٨١ وقد بين قانمون البينات الكلسطيني باوجب الاادة

 .بالختم أو امالإبهببصاة  أو (الإمضاءالاتابي ) 

يخلق العديد من الإشااليات، لهذا  آنالتوقيع من خلال الختم فقط ياان  آنفي هذا الجانمب الباحث رى يو

 بالأختام تتم أنالسندات العرفية التي ياان  ، بحيث لا يعتادإلغاءهالاشرع الكلسطيني  يقترح الباحث على

 أوما تم تقليدها  إذامعرضة لان تستعال من الغير دون حاجة لخروجها من حيازة مالاها،  لأنمهاالشخصية؛ 

تزويرها
50
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  37           2121 (،2(، العدد )35) مجلد 00000، مجلة جامعة الخليل للبحوث، ٨١" الغير" في نمطاق الاادة أحاد السويطي، 

التوقيع صادرا من الشخص الذي يلتزم بهذا السند، معبرا عن ذلك الالتزام من خلال التوقيع عليه ياون و

وفق مقتضى الحال، على  قيم، أوولي  أوصكته كوكيل  اياون مان ياثله قانمونما مبين أوباساه وبخطه، 

 0(Morks, 1981)مرقص،  اعتبار أن التوقيع تصرف مرتبط بشخص صاحبه لا يصح التوكيل فيه

تعديل،  إلىالتشريع الكلسطيني في هذا الجانمب أيضا يحتاج  أن، ونمرى الإبهاموقد ياون التوقيع ببصاة 

الانسوبة  الإبهامنمار الخصم بصاة في حالة أ الإبهامبحيث ينص على عدم اعتااد السند الاوقع ببصاة 

بحضور  أونمه تم بحضور موظف عام مختص أثبت  إذا أو، ، إلا من خلال ثبوتها بتقرير الخبرةإليه

0 في حالة إقراره ببصاته، ولانه أنمار معرفته باضاون السند لجهله بالقراءة شاهدين وقعا على السند

وهم في ذات  إبهامهمتشايل حااية تشريعية للأشخاص الذين يقومون بالتوقيع ببصاة  الرأيوالغاية من هذا 

 الوقت يجهلون القراءة والاتابة0 

جعل لها  ٨٢١١الاشرع الكرنمسي ووفق نمص الاادة  أنبينا فقد ما تات وفق ضوابطها،  إذاهذه السندات 

حجية تاون في مواجهة موقعيها وورثتهم تلك ال أنذات الحجية التي قررها الاشرع للسند الرساي، وبين 

 وخلكائهم0 

الاشرع قد مايز  أنمن قانمون البينات الكلسطيني، نمرى  ٨١ونمص الاادة  ٨فقرة  ٨١بالتدقيق في نمص الاادة 

، وفي ذات النطاق، فرق محتوياتهما بين الحجية الاترتبة على تاريخ السند العرفي وبين بقية بيانمات السند و

 تاون في مواجهة الغير0 أنلك الحجية في مواجهة الاتعاقدين، وبين تاون ت أنبين 

الذين ياون التصرف بهم ، يقصد ٨١من قانمون البينات وبدلالة الاادة  ٨١" الغير" وفق نمص الاادة  إن

تاريخ السند العرفي الذي ثبت تاريخه،  أنعلى حقوقهم، فياا لو ثبت  االذي تم باوجب سند عرفي مؤثر

 وجود وفي تاريخه الثابت على التصرف الانشئ لحقهم0سابق في ال

للسندات العرفية حجية على " الغير" شر  ثبوت تاريخها، وفي ذات الوقت جعل  أنقانمون البينات قد بين ف

لم يتحقق  إذامن قانمون البينات،  ٨فقرة  ٨١هذه الحجية قاصرة على من وقعها ولم ينارها وفق نمص الاادة 

 شر  ثبوت تاريخها0

 علاا أنوالدائنين؟ والخلف الخاص وبناء على هذا، فاا هي حجية هذه السندات في مواجهة الخلف العام 

 أنيبين موقكه من السند العرفي دون  أنالخلف الخاص،  أوبينت كيف للوارث  ٨١الكقرة الثانمية من الاادة 

 أوندات العرفية وكيكية بيان موقكهم، تبين مدى الحجية في مواجهتهم، كاا لم يتم بيان موقف الدائنين من الس

 مدى حجية هذه السندات في مواجهة الدائنين0

من قانمون البينات؛ ياون للسند  ٨١نمه حتى بالنسبة " للغير" على ما جاء حااهم في الاادة ويرى الباحث أ

 ,LANIOL, Marcel, et RIPERT, Georges) العرفي حجية بذاته، حتى ولو لم يان له تاريخ ثابت

بين الاحتجاج بالتاريخ لاقارنمته بتواريخ سندات أخرى، ومن ثم الاوازنمة  ان هنالك فرقلأذلك و، (1952

، وبين ما تحتويه هذه السندات من بيانمات بحد ذاتها تشال آثارهابين التصرفات التي تحتويها لترتيب 

 0قانمونمية آثاراتصرفات ترتب 
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  38           2121 (،2(، العدد )35) مجلد 00000، مجلة جامعة الخليل للبحوث، ٨١" الغير" في نمطاق الاادة أحاد السويطي، 

ن هذه الحجية لا تنحصر أللسندات العرفية كاا هو حال السندات الرساية حجية؛ و الباحث، أن رىيلهذا و

 بآثارتاتد على الاافة " الغير"، باستثناء ما هو مرتبط  إنمهاالاوقعين على السند فقط، بل  أشخاصفي 

 العلاقة بثبوت تاريخها0 يالتصرف الثابت باوجبها ذ

 

 ثانيا: حجية السند العرفي موضوعا

جعل فمن قانمون البينات؛  ٨٨ة على الاافة باا دون فيها وفق نمص الاادة يالاشرع للسند الرساي حججعل 

نمتصور  ألا يتم الشطط في هذا البعد الاطلق، كاا يجب ألانمه يجب أنمرى  أنمنا إلا، الإثباتلها قوة مطلقة في 

 لك الطعن على التزوير فقط0، بان يقتصر ذ٨٨في حدود ما بينته الاادة  إلالا ياان الطعن فيها  بأنمه

كي نمهاية فقرينة غير قا عه،  إنمها إلافي بدايتها جعلت الاحرر الرساي يتاتع بقرينة صحته،  ٨٨الاادة  إن

 أن إلىيدفعنا  الأمرذات الاادة جعل الاشرع بالإماان الطعن فيها بالتزوير لغاية هدم تلك القرينة0 ولان هذا 

هدم قرينة صحة السند الرساي من  إماانميةكان الاشرع قد قصر  إذاا ، لنرى م٨٨نمتعاق في نمص الاادة 

 خلال الطعن بالتزوير فقط0

بين صحة السند الرساي الاادية وبين حقيقة ما حرر فيه؛ فكياا يتعلق   فرقفقد  الكقه وفقه القضاء،وأما 

صحة البيانمات التي بصحة السند الرساي الاادية مثل؛ صحة توقيع الاوظف الاالف قانمونما بتحريرها، 

من حيث التاريخ الوارد على السند، هو  أوعاينه بشخصه  أواشتالها السند، كاا وردت على لسان الاوظف 

بحقيقة  افياا ياون متعلق أمامن خلال الطعن بالتزوير،  إلا ،حجة بهذه الصحة التي لا ياون بالإماان هدمها

الاوظف الاالف قانمونما بسااعهاا، ومن ثم  أمامبها  أدلي العقد التي إ راف أقوالما دون فيه مثل؛ حقيقة 

تدوينها في السند الرساي كعبارة قبض كامل الثان الاصرح بها في الوكالة الدورية؛ فان مثل هذه الحجية 

باافة  رق بين الطرفين من خلال توجيه ياين عدم كذب الإقرار، ودون ذلك فياون ياون بالإماان هدمها 

 ردة في قانمون البينات0اقواعد العامة الووفق ال الإثبات

، وكذلك ٨١في حدود ما بينته الاادة  إلان مثل هذا السند لا تاون له حجية إفياا يتعلق بالسند العرفي، ف وأما

فياا يتعلق  إلا، الغيرهو حجة على  أ رافهمن قانمون البينات0 فالسند العرفي غير الانار من  ٨١الاادة 

 من قانمون البينات0 ٨١بثبوت تاريخه على ما جاء بيانمه في الاادة 

قد لا ياون بهذه البسا ة فياا لو اعترف محرر السند العرفي به وباضاونمه  الأمر تجدر الإشارة إلى أنو

 السند إليهالشخص الذي نمسب  عنالسند العرفي لم يصدر  أنعن هذا السند  أجنبيشخص  ادعىوصحته، و

السند العرفي اقروا بصحته وباضاونمه، ولم يناروا توقيعهم عليه؛ بالإضافة لذلك قد  أ راف أنبالرغم من 

أضيكت  أنمها أوعليه،  أ رافهوقت توقيع  موجودةعبارة في السند لم تان  أنعن العقد  أجنبييدعي شخص 

بتاريخ مختلف عن التاريخ الذي  فتهإضاوقت التوقيع، بل تات  اتاريخ السند لم يان مبين أن أوبعد تحريره، 

من خلال الطعن بالتزوير،  إلاهذا الذي يدعي ما تم بيانمه  إماملا سبيل  أنمه الباحث رىيالتوقيع؛ ف فيهتم 

 عاس ما ورد فيه من بيانمات0 لإثباتوبالتالي فان هذا السند ياون قابلا 
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  39           2121 (،2(، العدد )35) مجلد 00000، مجلة جامعة الخليل للبحوث، ٨١" الغير" في نمطاق الاادة أحاد السويطي، 

 عكس ما هو محرر في السند العرفي لإثباتالمطلب الثاني: القواعد العامة 

القول بالدفع بالصورية في مواجهة  إلىقرب ما ياون أعدم حقيقة ما دون في السند العرفي هو  إن إثبات

حد أفياا لو كان هذا الدفع من  ان هنالك فرقإحقيقة ما يحتويه السند العرفي، ووفق قواعد الدفع بالصورية ف

في قانمون  أصولابالاتابة وفق القواعد الاقررة  الإثباتمن خلال  إلا علا يق رفي السند العرفي، والذي 

البينات
6

احتيال على  أوبالاتابة ما لم يان السند العرفي قد قصد بتحريره غش  إثباتها، والتي توجب 

ال فياا يتعلق بالغير، فانمه في جايع الأحو إما، الإثباتباافة  رق  الإثباتالقانمون، وفي هذه الحالة ياون 

0 ولان السؤال هو؛ من هو الغير في الادعاء بصورية السند الإثباتالصورية باافة  رق  إثباتياون له 

 العرفي؟

 

 الصورية إثبات: الخلف العام في نطاق الأولالفرع 

التي يجيزها  الإثبات كافةبطرق  بإثباتهايقوم  أنالاحااة بالدفع " بالصورية"،  أمامللغير الذي يتاسك 

بط بإكذلك ف الأمر أنالقانمون؛ و الاا  ن ياون الشخص الذي له هذا الحق من " الغير"، أن هذا الحق قد ر 

ما  إذا،  كافةالإثبات يثبتوا الصورية بطرق  أنوهذا يقتضي تحديد من هم من " الغير" حتى يستطيعوا 

 الاحااة بها0 إمامدفعوا 

الإجابة  الاقامورثة الاوقع على العقد؟ للإجابة على هذا السؤال، يقتضي  ولان هل يعتبر من قبيل " الغير"

محل بحث وهو؛ هل  آخر أمروهو؛ هل يعتبر الورثة ماثلين في شخص مورثهم؟ كاا يوجد  آخرعن سؤال 

 يعتبر من قبيل " الغير" خلكه الخاص؟

ياون تصرفه ماا لا يضر بهم،  نأ إما؛ أمرينياان تصور تصرف الاورث فياا يتعلق بخلكه العام في أحد 

كان  إذاتلخص في أنمه  ،كان لكقه القضاء الاصري موقف الأمرياون تصرفه ضارا بهم0 وفي هذا  أن أو

لا يعتبرون ماثلين في شخص مورثهم، وبالتالي ياونمون  فإنمهمالورثة، بتصرف الاورث ماا يلحق ضررا 

"الإثباتيثبتوا ذلك باافة  رق  أنف مورثهم، في حام الغير ماا يجيز لهم وحين الطعن بصورية تصر
7
0 

ن الورثة لا يعتبرون من الغير فياا لو كان تصرف مورثهم لا يلحق بهم إوبالتالي فانمه وباكهوم الاخالكة، ف

 ضررا0

الثابت من  أن، ترى الأوراقهذه الاحااة قد دققت  أنقررت محااة النقض الكلسطينية في حام لها " وقد 

من واقع ما عرض عليها من بينات  إليهاالنتيجة التي انمتهت  إلىدرجة توصلت  أولمحااة  أن، الأوراق

الطاعن قد  أن أثبتتالرسائل الاتبادلة بين الطاعن ومورث الاطعون ضدها؛ والتي  أنومن الابرزات، 

 اشترى القسياة موضع الدعوى لشقيقه مورث الاطعون ضدها، وقد تسجلت بإقرار الطاعن بالرسائل

سيعال على إعادة تسجيلها باسم  بأنمهالاتبادلة بينه وبين شقيقه مورث الاطعون ضدها باساه مؤقتا، وتعهد 

زوجته بتحرير عقد  إلىالطاعن حاول تهريب ما اشتراه من مال شقيقه  أن إلاشقيقه في اقرب وقت، 

 ٨٩منه ولها استنادا للاادة ، وحيث إنمه لاا كانمت الرسائل الارسلة من الطاعن موقعة ٨\الاتكاق مبرز م ع

من القانمون الاذكور  ٨١قياة السند العرفي، وتعتبر استنادا للاادة  ١٠٠٨لسنة  ٤من قانمون البينات رقم 
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  41           2121 (،2(، العدد )35) مجلد 00000، مجلة جامعة الخليل للبحوث، ٨١" الغير" في نمطاق الاادة أحاد السويطي، 

ن ساوته عن ذلك أعند ا لاعه عليها، و إمضاء أومن خط  إليهاا هو منسوب ل إنماارهحجة عليه لعدم 

الارء مؤاخذ  أنالعدلية  الأحااممن مجلة  ٩٩للاادة  0 وحيث إنمه و بقاإليهيعتبر إقرار بصحة ما نمسب 

بكهم واقع الدعوى فهاا  إليهما انمتهت  إلىدرجة توصلت  أول0 وحيث إنمه لاا كان ذلك؛ فان محااة بإقراره

سلياا، واستنبا ها حقيقة الواقع من خلال إقرار الطاعن بالرسائل الاتبادلة بينه وبين شقيقه مورث 

ي لم يشاك فيها ولم يطعن فيها بالتزوير من خلال الأدلة والقرائن الاعروضة عليها، الاطعون ضدها، والت

فساد في الاستدلال" أو الإسنادوقد دللت على ذلك بتدليل سائغ لم يشبه أي خطأ في 
8

  0 

في  الأصيلةالخلف العام ووفق القواعد  فإنعلى ضوء هذا الكهم الاستاد من فقه القضاء الكلسطيني، 

ن مجرد ادعاء الوريث أفياا يصدر عنه من تصرفات قانمونمية، و ،في شخص مورثهم ونلالقانمون هم ماث  

به، لا يترتب عليه  الإضرارعن مورثه بقصد  ابالصورية، باعتباره صادر فيهن التصرف الذي يطعن أب

ورثه الاطعون فيه؛ وان حااا قطع تلك الصلة بينهاا، واعتبار الوريث في حام " الغير" بالنسبة لتصرف م

 والاستقرة0 الأصليةعاس تلك القواعد  إلىيؤدي  أنالصورية بحد ذاتها، والدفع بها، لا ياان 

مجرد الدفع بصورية التصرف، غير كاف لاعتبار الورثة من الغير،  أن الباحث رىي ومن جهة أخرى

رفات، وان يثبت ذلك للوريث ان يطعن بتصرف مورثه بصورية ما صدر عنه من تص أنولان نمرى 

ما اقترنمت تلك الصورية بنية التحايل على القانمون، بحيث  إذا، كاا لو كان من " الغير" الإثبات كافةطرق ب

 أحااميثبت الاحتيال على  أنيجب عليه أيضا  وإنماالا يثبت فقط صورية التصرف،  أنياون على الطاعن 

ع الصلة بينه وبين مورثه واعتبار مورثه غير ماثل القول بقط إلى ليكضي ذلكالقانمون في ذلك التصرف، 

التصرف كان منطويا على احتيال، هو  أن إثباتله فياا قام من تصرفات، والابرر هنا لضرورة اشترا  

 واقعة " الاحتيال" باعتباره مخالكا للنظام العام لا باعتبار التصرف صوريا0  إثباتهالاراد  أن

ريث" بالنسبة للتصرف الذي ياون صادرا من الاورث فياا يتعلق بالطعن فلا يعتبر في حام الغير " الو

من القانمون حقه في مباشرة الطعن ريثيستاد الو وإنماا؛ وكيكية إثباتها بالصورية"
9
 بالإماانحتى ياون  ،

تاتعه بالحااية من تصرفات مورثه، التي قصد بها تجاوز قواعد الايراث الاعتبرة من النظام العام
10
كاا  0

 هو الحال بالطعن في تصرفات الاورث بالاستناد لأحاام " البيع في مرض الاوت"0

 

 الصورية إثباتالفرع الثاني: الخلف الخاص في نطاق 

 أوشخصية متعلقة بشيء؛ انمتقلت هذه الالتزامات  احقوق أوالتزامات  -اعرفي أو ارساي –انمشأ السند  إذا

 االالتزام من سلكه ومتعلق أوالخاص متلقي لهذا الحق  فالخل أنتبار خلكه الخاص، باع إلىالحقوق بعد ذلك 

 إلىهذه الالتزامات والحقوق تنتقل  لأنباوضوع التصرف القانمونمي الاحرر بعد صدور ذلك التصرف؛ 

كانمت هذه الحقوق والالتزامات من مستلزمات ذلك  إذاالخلف الخاص، من الوقت الذي ينتقل فيه الشيء 

 الشيء0 

 أجراهاعقود  إلىنمه يعتبر من "الغير" بالنسبة لتلك الالتزامات الاترتبة بالاستناد أفالخلف الخاص، الأصل  

الخلف الخاص، ولان لا ياون بالنسبة لذات  إلىسلكه على ذات الشيء الذي كان محلا لتصرف السلف 
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ي باوجبه أصبح خلكا التصرف من الغير، متى كان الخلف الخاص عالاا بالتصرف السابق للتصرف الذ

ماالة له أوخاصا، وكانمت الالتزامات الناشئة عن ذات العقد من مستلزمات محلها 
11
فعلى سبيل الاثال؛  0

الخاص للاؤجر وذلك بحام القانمون، إذ ياون حام ذلك أن يحل  الخلف إلى الإيجارثر عقد أينصرف 

الخاص  رفاً  الخلف نمحوه " بحيث يصبح رأثامن  الإيجارمحل الاؤجر في جايع ما يرتبه عقد  الخلف هذا

في العقد سواء كان مصدر هذه الحقوق وتلك الالتزامات عقد الإيجار ذاته أو تعديلات لاحقة شريطة ألا 

تاون خارجة عن الرابطة العقدية أو مستقلة عنها"0
12

 

الالزمة بالنسبة ة العقد"، التي لها السيطرة على نمطاق قوة العقد يوهذا مرده في الأصل مبدأ " نمسب 

والخلف  أ رافهثر مقتصر على أياون لهذه القوة الالزمة؛  أنلأشخاص العقد وموضوعه، ماا يقتضي 

الدائنين مان تتأثر حقوقهم باا يتم تدوينه في السند العرفي في نمطاق حدود القانمون آوالعام والخاص 
13
0 

قانمونمية يقوم بها مدينهم، بذلك القدر الذي يؤثر ن كانموا يتأثرون باا يتم من تصرفات إو -فالدائنون العاديون

في ضاانمهم العام، وينعاس على ذمته الاالية، فانمه من الاتصور انمه قد توجد لهم مصالح تتعارض مع 

مصلحة مدينهم، وفي هذا النطاق الاحدود بتعارض الاصالح، يجعل هؤلاء الدائنين العاديين معتبرين في 

 خلاف الأصل باعتبارهم بحام الخلف العام0حام " الغير" استثناءً، على 

 : إلىن " الغير" ينصرف في دعوى الصورية أرى بي الباحث  نوبناء على ما تقدم فإ

الاوقعين على السند العرفي؛ أي من انمتقل إليه شيء من الاوقع على السند  لأحد الخاص الخلف １0

كان التصرف القانمونمي الابين في السند  إذاالعرفي الذي تلقى عنه الحق باوجب سند ثابت التاريخ، 

 العرفي تاليا لانمتقال ذلك الحق للخلف0

 عنوا في تصرف مدينهم من حيث حقيقة  إذاكلاهاا؛  أو حد الاوقعين على السند العرفيأدائني   ２0

موضوع السند
14
0 

في هذا البحث، جعلت السند العرفي حجة على  أسلكنامن قانمون البينات، وكاا  ٨١ص الاادة في نمبالتدقيق و

موقعها وعلى " الغير"، وذلك بإ لاق دلالة هذا الاصطلح لتشال كل غير الاوقعين فياا هو متعلق بنسبة 

في ذات الوقت، ربطت  أنمها إلاالاوقع على السند العرفي، وما احتواه السند من بيانمات؛  إلىالتصرف 

الغير" بشر  ثبوت تاريخه؛ لعلة أرادها الاشرع حااية للثقة في  حجية السند العرفي على  ائكة "

الاعاملات وحرصا على استقرار الاراكز القانمونمية التي ترتبط بها، حااية لهذا " الغير" الذي قصد به " 

بهذا الخلف  إضرارايقع من السلف، ومان يتعاقدون معه  أنالخلف الخاص" من الغش الذي يحتال 

بسند عرفي من شأنمه  فيه حااه؛ كالدائن الذي يرتب حجزا على مال مدينه الذي يتصرفالخاص ومن يأخذ 

ذلك الاال من ضاانمه العام؛ ومن هذا الباب اشت ر  ثبوت التاريخ لاعرفة تراتبية التصرفات من  إخراج

تعلقة  احيث زمنها، ليبني عليها أحاام في نمص الاادة ثبوت التاريخ الابين  أن، على اعتبار آثارهاترتيب بم 

في حق " الغير"؛ وجزاء عدم توافر هذا الشر  من ثبوت  آثارهن يرتب السند العرفي هو شر  لأ ٨١

يسري هذا التصرف ألالتاريخ التصرف الاطعون فيه على تاريخ انمتقال الحق " للغير"، هو 
15
محل الطعن  

قانمون البينات، ولا يغني عن  من ٨١بالصورية في حق الطاعن، الذي يأخذ حام الغير في نمطاق الاادة 
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مع الأخذ بعين الاعتبار أن اثر السند  سالكة الذكر0 ٨١وفق منطوق نمص الاادة  آخرثبوت التاريخ شيء 

 غير ثابت التاريخ لا يعد ساريا على الغير حتى ولو لم يان هنالك دفع بالصورية0

من قانمون البينات بالعلاقة  ٨١د الاادة الاقصودون في حدو بأنمهمنمرى  أنن هؤلاء هم الذين ياان إوعليه؛ ف

 ن القاعدة التي ياانأب الباحث رى0 فيفي جايع الأحوال الإثبات كافة طرق ب وإثباتهامع دعوى الصورية، 

كان غير منازع في موضوعه  إذانمه وبالنسبة لاوضوعه؛ أتلخيصها في هذا الشأن الاتعلق بالسند العرفي ب

 إلىيطعن فيه بالتزوير، وان ما هو مدون فيه ياثل حقيقة موضوعه،  أن إلى فهو ياثل حجة بسلامته الاادية

وفق  إلاهذا " العاس" لا يقبل من أحد موقعي السند العرفي،  إثباتن أيثبت عاس ما هو مدون فيه، و أن

يثبتوا عدم حقيقة ما دون في السند  أنقواعد قانمون البينات، باستثناء حالة الغش والاحتيال، وياون "للغير" 

 0الإثبات كافةطرق ب

 المبحث الثاني

 العلاقة مع أهاية تاريخ السند العرفيفي " الغير" 

متى توافرت شرو  صحته، وفق ما يعينها القانمون، حتى  أثرهيحدث  أنالأصل في التصرف القانمونمي 

طع النظر عن تاريخ حصول التصرف؛ يصار الى ان يحدث التصرف حااه باا يتكق وحام القانمون، بق

في  ياونان ينكذا تعاقدهاا، حتى وان لم يان له تاريخ0 ومن ثم ينصرف ذلك الأثر لال من  دينفعلى الاتعاق

؛ كخلكهاا العام، وكذلك كالدائنين العاديين الذين لهم حق مترتب بحام القانمون في نمطاق دينحام الاتعاق

 ن العام للاتعاقد0االضا

؛ فهم تارة من الخلف بالنسبة لتلك التصرفات التي انفئت أنمهمن الخلف الخاص كاا بينا إ، فالآخره وفي الوج

كانمت من سلكهم، وسابقة في الوجود على تاريخ تاتعهم بصكة " الخلف الخاص"، وتارة هم في حام الغير" 

خاص"؛ وعليه ياون بالنسبة للتصرفات التي تاون من السلف ولاحقة لتاريخ تاتعهم بصكة " الخلف ال

 تاريخ وجوده على حقهم0في التصرف الذي تم من السلف نمافذاً في حقهم، متى كان سابقا 

 

 العلاقة بالنسبة " للغير"في : الأثر القانوني المترتب على تاريخ السند العرفي الأولالمطلب 

)أبو  حجة على الاافة، كبيان من بيانماته، ياون هو الأصل ما يدون في السند الرساي من تاريخ إن

بثبوت تزوير ذلك البيان؛ على أساس من  إلا، حيث لا تنهدم هذه الحجية  (Abu al wafa, 2002الوفا،

من قانمون البينات  ٨٨القول؛ بان السبيل الوحيد لهدم هذه الحجية هو الطعن بالتزوير وفق نمص الاادة 

 بأنمهفيه كذلك  والأصل، موظف رسايال الكلسطيني0 وما يدون في السند الرساي من تاريخ هو من ع

 يثبت العاس0 أن إلىحجة باطابقته للحقيقة على الاافة 

قانمون البينات الكلسطيني بالإضافة لاا تم بيانمه أعلاه من قواعد عامة، موقكا خاصا من التاريخ وقد وقف 

من قانمون  ٨١دة الادون على الاحررات العرفية، خرج فيه عن تلك القواعد وفق ما جاء في نمص الاا

يؤثر عليه ذلك  أنالعلاقة مع ما ياان في العلاقة مع " الغير" ونمطاق حجية تاريخ السند العرفي في البينات 

 التاريخ بصحته0
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 ٨١: الحكمة التشريعية من تقرير نص المادة الأولالفرع 

ثل هذه الاصلحة تبرز أهاية ثبوت تاريخ السند العرفي لارتبا ه باصلحة جوهرية للخلف الخاص، تتا

يطعن  لمن إباعرفة التاريخ الحقيقي لتصرف السلف الارتبط بالحق الذي انمتقل كخلف خاص له0 حتى و

وليس ما يترتب على  أحاامياسه هو ما يترتب على التاريخ من  أنن ما ياان بصحة التصرف ذاته؛ لأ

 0آثارموضوع السند من 

حقهم  أنفي حقهم، مع  أثرهن هذه الطائكة من " الغير" معرضة لخطر تصرف يحدث فإ ومن جهة أخرى

حقهم ضررا؛ في الوجود للحق الذي سيتأثرون به، ماا يعرضهم للاحتيال والغش الذي يرتب في  سابق

حيث ياان تصور ذلك التصرف من السلف بتقديم تاريخ لتصرف معين على تاريخ التصرف " للغير"، 

 صرف الذي تم في حقيقته لاحق لتصرفه الذي تلقى باوجبه الخلف الخاص حقا0الت علاا أن

بتطبيق القواعد العامة، والتي تقتضي بان السندات العرفية هي حجة باا فيها على  وتجدر الإشارة إلى أنمه

السند  أننمعتبر  أنمن قانمون البينات، سيترتب على ذلك  ٨١الاادة  لأحاام إعاالأ رافها وعلى الغير دون 

 العرفي أيضا يشال حجة على " الخلف الخاص" باا دون فيه موضوعا وباا دون فيه تاريخا0ً 

عدم صحة التاريخ الادون على السند العرفي على من يدعي " عدم  إثباتنمقل عبء  ى هذاويترتب عل

" الغير"  امأمالسند العرفي؛ ماا يشال صعوبة  أ رافمطابقته للحقيقة"، وهو الخلف الخاص، وليس على 

ما يدعيه، ويجعل هذا الخلف الخاص ومن هم في حااه عرضة للغش والاحتيال0 ولهذا كانمت  إثباتفي 

من قانمون البينات تشايل حااية لهذا " الغير" من خلال تقرير ذلك  ٨١الغاية التشريعية لوجود نمص الاادة 

من قانمون البينات الكلسطيني  ٨١الاادة  نمصويذكر أن  من قانمون البينات0 ٨١الاستثناء الوارد في الاادة 

فرق في حجية ذلك التاريخ الوارد على السند العرفي؛ بين  ائكتين مان يتأثرون به،  ائكة الاتعاملين في 

 السند العرفي و ائكة " الغير":

 هم ويلحق بهم؛ ياون السند العرفياحافي فياا يتعلق بطائكة الاتعاملين بالسند العرفي، ومن ياون   １0

محااة  أن" تجد  بأنمهاحجة عليهم باضاونمه وتاريخه، وفي هذا قررت محااة النقض الكلسطينية 

( من قانمون ٨\٨١( معالجة واضحة صحيحة ومتكقة مع أحاام الاادة )٨\الاستئناف عالجت الابرز )م

نمه إه عليه فالطاعن لم ينار توقيع أنهذا السند يعتبر سندا عرفيا0 ومن الثابت  أنالبينات وفي اعتبار 

الاادة الاذكورة يعتبر حجة على من وقعه وهو الطاعن باا اشتال عليه من محتويات0  لأحااموفقا 

قد اشتال على إقرار الطاعن باا ورد فيه وباديونميته للاطعون  إليه( الاشار ٨\الابرز )م أنو الاا 

التزم بتسديده في أي وقت يطالبه ضده بالابلغ الوارد في السند، وانمه قبض منه هذا الابلغ عدا ونمقدا و

ن ادعاء الطاعن بصورية هذا السند يغدوا متعارضا مع ما ورد فيه من إفيه الاطعون ضده0 ف

بها الطاعن نمكسه، وتتناقض مع الصورية التي يدعيها" ألزمالتزامات قا عة 
16

بعين  الأخذ0 مع 

عدم صحته وفق القواعد العامة  إثباتحجية ليست مطلقة، وياان لهم هدمها من خلال  أنمهاالاعتبار 

 0الإثباتفي 
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من  ٨١ ائكة " الغير"؛ هذه الطائكة أراد لها الاشرع حااية خاصة بها، رسخها بانطوق نمص الاادة   ２0

قانمون البينات؛ فجعل تاريخ هذه السندات غير محتج به عليهم" إلا منذ  أن ياون له تاريخ ثابت"، ولا 

ياون على الطائكة  الإثبات، ولان عبء ثابتدم تاتع السند العرفي بتاريخ ن يثبتوا عأيالكهم الاشرع ب

 الأولىالطائكة  أماميدفعوا  أنفي مواجهة  ائكة " الغير" الذين لهم  - ائكة الاتعاملين بالسند – الأولى

قرة ن السند العرفي ليس له تاريخ ثابت،  الاا لم تتحقق فيه حالة من تلك الحالات الابينة في الكأب

من قانمون البينات، والتي نمصت على أنمه " ياون للسند العرفي تاريخ ثابت من  ٨١الثانمية من الاادة 

يوم: أ0 أن يصادق عليه كاتب العدل0 ب0 أن يثبت مضاونمه في ورقة أخرى ثابتة التاريخ رسايا0ً ج0 

عترف به من خط أن يؤشر عليه قاضٍ أو موظف عام مختص0 د0 وفاة أحد مان لهم على السند أثر م

أو إمضاء أو بصاة، أو من يوم أن يصبح مستحيلاً على أحد من هؤلاء أن ياتب أو يبصم لعلة في 

جساه0 هـ0 وقوع أي حادث آخر ياون قا عاً في أن الورقة قد صدرت قبل وقوعه"، وكذلك ما تم 

اً للظروف ألا يطبق حام بيانمه في الكقرة الثالثة من ذات الاادة التي نمصت على أنمه " يجوز للقاضي تبع

هذه الاادة على الاخالصات، والسندات والأوراق التجارية، ولو كانمت موقعة أو مظهرة من غير 

التجار لسبب مدنمي، وكذلك سندات القروض الاوقعة لاصلحة تاجر برهن أو بدون رهن مهاا كانمت 

 صكة الاقترض"0 

عدد خاس حالات يصبح باقتضاها تاريخ  بأنمهتوفيقا،  أكثرالاشرع الكلسطيني كان  أن ويرى الباحث

من القانمون الادنمي، والتي بين  ٨٢١١الورقة العرفية ثابتا بعاس ما أورده الاشرع الكرنمسي في نمص الاادة 

الحالات التي يصبح فيها التاريخ ثابتا هي ثلاثة حالات؛ تاثلت في التسجيل ووفاة من وقع السند  أنا هفي

 محرر من موظف رساي0  آخررر العرفي في سند العرفي و نمقل مضاون الاح

من تعداد للحالات التي ياون فيها  ٨١ما ذكر في نمطاق الكقرة الثانمية من الاادة  وتجدر الإشارة إلى أن

نمه ياان القياس عليها لعدم تعلق النص بالنظام العام، أنمرى  وإنمااالتاريخ ثابتا لم ترد على سبيل الحصر؛ 

حالة تثبيت محتوى السند العرفي في ورقة أخرى ثابتة التاريخ رسايا فانمه لا يشتر  فعلى سبيل الاثال في 

ن تشتال أياتكى ب وإنمااتتضان الورقة الرساية ثابتة التاريخ جايع محتوى ومضاون السند العرفي،  أن

مضاون على العناصر الجوهرية الابينة لهذا التصرف بحيث لا ياون معه جهالة في تحديده بالاختلاف مع 

 ياون نمصا كاملا0 أن أوترد عباراته حرفيا  أنياون وجوبا  أنالسند العرفي دون 

عن ذلك "الغير" في  افريق "الغير" الوارد بيانمهم على انمهم الطائكة الثانمية الابينة أعلاه؛ معنى مختلكيأخذ و

مواضع أخرى كثيرة وردت في نمصوص قانمونمية مختلكة، " فالغير" الذي سبق لنا بيانمه في دعوى الصورية 

 أمر ٨١تحديد " الغير" في حدود الاادة  أنمن قانمون البينات، ذلك ٨١يختلف عن " الغير" في نمطاق الاادة 

في نمطاق الكقه، ولا في نمطاق فقه القضاء؛ لصعوبة  غير متكق عليه أمرليس ببسا ة ياان لنا تحديده، فهو 

وضع معيار له على نمسق وسياق تعريف " الغير" في نمصوص قانمونمية مختلكة؛ لهذا لا يوجد قاعدة عامة 

 في هذا الشأن ياان القياس عليها0
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في ن هذا يعطي الوارث الحق إ، ف٨١اعتبرنما الوارث من "الغير" في نمطاق الاادة  إذا ومن جهة أخرى

فياا يتعلق بحجية السند العرفي الاوقع من مورثه؛ بقطع النظر عن تاريخ توقيع  ٨١التاسك بحام الاادة 

ما كان هذا السند الاوقع عليه غير ثابت التاريخ على ما جاء في حدود الكقرة الثانمية  إذاالاورث لهذا السند، 

ماا  -تاريخ الابين على السند غير ثابت رساياوكون ال -من قانمون البينات0 وفي هذه الحالة  ٨١من الاادة 

ومثال 0 إليهاالاشار  ٨١الكقرة الثانمية من الاادة  أحاامتاريخ السند تنطبق عليه  أنيثبت  أنياون للوارث 

 ذلك البيع في مرض الاوت0

من قانمون البينات، من خلال  ٨١عين الاقصود " بالغير" في نمص الاادة ت ومن الجدير ذكره ضرورة

او عدم صحة ذلك التاريخ، من خلال كونمه " \تترتب على صحة و أنالتي ياان  الأهايةبحث في مدى ال

 ٨١0حااة الاشرع ماا ورد في نمص الاادة  ليسهل التااس" تاريخاً غير ثابت"،  أوتاريخاً ثابتا" 

 

 ٨١الفرع الثاني: الأشخاص الذين لا يشملهم الاستثناء في حدود المادة 

نمضبط عليها نمطاق تطبيق النص الاستثنائي، ومن ثم نم خرج  أنااة الاشرع التي ابتغاها، لنا حإلى  استنادا

الأشخاص الذين ق رر الاستثناء لحاايتهم، ومن  إلىمن دائرته الأشخاص الذين لا يشالهم الاستثناء، لنصل 

 ٨١0قاعدة جامعة لبيان  ائكة " الغير" الاخا بين بنص الاادة  إلىثم 

في حدود النص وضوابطه، حيث  ذي يدخلال وه ٨١العرفي كاا هو واضح من نمص الاادة السند إن 

"السند العرفي هو الذي يشتال على  أنمن قانمون البينات الكلسطيني والتي نمصت على  ٨١عرفته الاادة 

من ( 2توقيع من صدر عنه أو على خاتاه أو بصاته، ولا تتوافر فيه الشرو  الانصوص عليها في الاادة )

" السندات الرساية هي التي ينظاها الاوظكون العاوميون ومن  أنعلى  ٩هذا القانمون"؛ وقد نمصت الاادة 

في حااهم الذين من اختصاصهم تنظياها  بقاً للأوضاع القانمونمية، أما السندات التي ينظاها أصحابها 

فتعتبر  ، بقاً للقانمونومن في حااهم الذين من اختصاصهم تصديقها  ،ويصدقها الاوظكون العاوميون

 رساية من حيث التاريخ والتوقيع فقط"0

قررت محااة النقض الكلسطينية بأن " هذا السند هو سند عرفي والعبرة بتوقيع هذا السند  فقد وتطبيقا لهذا

محااة الاوضوع توقيع الطاعن على  أمامنمه قد ثبت أالنافذ، وباا  من قانمون البينات 35الاادة  وفق صريح

ن هذا التوقيع حجة على من وقعه، وليس الاقصود بالعنوان والاقصود بالتوقيع على هذا السند أهذا السند، و

لم ينار ما هو  والذي اعتبر السند العرفي حجة على من وقعه، ما نمكسه، من القانمون 36الاادة  وفق صريح

الذي صادقت  الأمر ،منه إقرارا هبصاة عند ا لاعه عليه، ويعتبر ساوت أوختم  أومن خط  إليهمنسوب 

درجة في هذه الدعوى" ولأباوجبه محااة البداية الاستئنافية على حام 
17
0 

لا ينطبق على  ٨١ن نمص الاادة إهذه السندات العرفية تاون معدة لتاون دليلا باا تضانته، وبالتالي فإن 

مجال هذه العقود  أنضان " مبدأ الثبوت بالاتابة"0 كاا  إلاالتي لا تعتبر  الأوراقالعقود الشكوية ولا على 

خل في نمطاق النص التصرفات الادنمية التي تخضع لنظام خاص بها، دي لاوهي التصرفات القانمونمية الادنمية0 

 كالتي يشتر  فيها التسجيل0 
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الورثة  أو؛ كحال الأصيل الذي وقع السند من وكيله، السند من كان ماثلا بتوقيعه فيوبناء على ذلك، فإن 

ن من الاستثناء الوارد فيه؛ بالنسبة للسند الاوقع من مورثهم، لا يدخلون في حدود هذا النص، ولا يستكيدو

لهم إقامة الدليل على  إذهؤلاء يعتبر السند العرفي حجة عليهم باا ورد فيه من تاريخ، ولانها ليست مطلقة، 

عاس ما ورد فيه وفق القواعد العامة للإثبات
18
 0 

ضوع، محااة الاو أمامفقد قررت محااة النقض الكلسطينية بان " الاطعون ضده  قدم في معرض بينته 

وهو موقع من الطاعنة ومن شهود العقد، وقد تنازلت الطاعنة عن حقوقها  ٨\سند الاتكاق مبرز م ع 

فيه، ولم تقدم بينة مكندة عن  إليهاولم تنار ما هو منسوب  إرادتهاالشرعية مقابل عين أخرى، وهي باامل 

من قانمون البينات، وعلى ضوء  ٨١السند الابرز، لذلك فان هذا السند يعتبر حجة عليها  بقا لنص الاادة 

البينات  إن إذبرد الدعوى،  إليهما انمتهت  إلىدرجة بصكتها الحقوقية  أولذلك فقد توصلت محااة 

الاعروضة عليها لم تسكر عن نمزاع جدي على الالاية"
19
 0 

 الاحررات التي وقعها مدينهم؟في ولان ماذا سياون الحام فياا يتعلق بشأن الدائنين 

حق مقرر وفق أحاام القانمون على الضاان العام، وهم لا يترتب لهم حق خاص  إلاليس لهم  نوندائهؤلاء ال

 أو، بان يزيد إليهمعلى مال معين من أموال الادين، لهذا يتعدى ذلك التصرف الذي يحدثه مدينهم بأثره 

لاحقة لحقهم  أوابقة ينقص في قياة الضاان العام، بقطع النظر عن تاريخ هذه التصرفات من حيث كونمها س

 الاقرر على الضاان العام0

أركانمهحقيقة  أويطعنوا بصحة هذا السند من حيث حقيقة ما دون فيه  أنلهؤلاء الدائنين خياران؛ و
20

، وهذا 

يطعنوا مسلاين باا ورد فيه، فياون حجة عليهم بال ما دون فيه شاملا  ألا  وإماعليهم،  الإثباتيلقي عبء 

 ذلك تاريخه0

 المطلب الثاني: حدود التعريف " بالغير" وضبطه 

ياون شاملا لهم  أننمطاق تطبيق النص من حيث نموع السند؛ وحددنما من لا ياان  الباحث استعرض أنبعد 

بصدد تحديد  الآنسناون  فإنمنامن قانمون البينات،  ٨١الاستثناء الوارد حااه في منطوق نمص الاادة 

 الاادة من حيث حدود التعريف وضبطه0 الاقصود " بالغير" في منطوق ذات

 : حدود التعريف " بالغير"الأولالفرع 

هم الخلف الخاص ومن يأخذ حااهم،  ٨١من حيث الابدأ، فان الاقصود بالاخا بين في حدود الاادة 

باعتبارهم من تلقوا من السلف حقا متعلقا باال من أمواله على وجه التخصيص؛ على سند من القول من انمه 

لف مركزهم بالعلاقة مع التصرفات التي يحدثها السلف على ذلك الاال، تبعا لتاريخ تلك التصرفات0 يخت

على ثبوت  اكان تاريخ تصرفه سابق إذافهم يأخذون حام الخلف بالنسبة لاا تم من تصرفات من السلف، 

" الغير" بالنسبة  ، وهم في حامإليهمثر تلك التصرفات أحقهم في ما حدد من مال مخصوص، ومن ثم ياتد 

 لأي تصرف تم من السلف بتاريخ لاحق على تلقيهم الحق من السلف0

يتم  أنذلك قد يخشى معه  فإنكان تاريخ التصرفات غير ثابت على وجه رساي،  إذاهذا،  إلىوبالاستناد 

 إذا؛ رالآخبه، وعلى الوجه  الإضرارجل أهذا الخلف من  إلىوضع التاريخ متقدما على تاريخ التصرفات 
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للاتأثرين باا  كافة ين الاراكز القانمونميةيكان تاريخ التصرف ثابتا على وجه رساي، فان ذلك وحده كاف لتع

 كانموا من " الغير"0 أممن الخلف  أكانموادون في هذا السند، سواء 

 أنمن قانمون البينات قرينة قانمونمية قا عة؛ تتاثل في  ٨١من هنا جعل الاشرع وفي نمطاق حدود الاادة و

حق من احد موقعي السند العرفي على حق مخصوص له متعلق باال من أمواله، هو  إليه آلالشخص الذي 

، وليس من الخلف بالنسبة لآثار تلك التصرفات الاحررة في ذلك ٨١من " الغير" وفق منطوق نمص الاادة 

ي ليس له تاريخ ثابت التصرف الابين في السند العرفي والذ آننمستخلص من هذا،  أنالسند0 وياان لنا 

ن كان تاريخ السند إ، لاحق لثبوت حق الخلف الخاص، حتى و٨١على الوجه الابين في حدود الاادة 

 نمه سابق0أفيه على  االعرفي محرر

؛ مقصود بهم الخلف الخاص ٨١" الغير" كقاعدة أساسية في حدود الاادة  أن، الأمرفي هذا  الباحث رىوي

باوضوع الاال الذي كان محلا للسند العرفي، والذي  اعي السند العرفي حقا متعلقمن احد موق إليهمالذين آل 

، ولا يحتج عليهم بتاريخ ذلك السند العرفي ٨١ليس له تاريخ ثابت على الوجه الابين في منطوق الاادة 

كخلف خاص، حيث ياتكى بان يثبتوا حقهم كخلف خاص  إليهمالاحتوي على حق متعلق باوضوع ما آل 

مواجهة من يحتج عليهم بسند عرفي غير ثابت التاريخفي 
21
يأخذ  أن، هل من الااان الاطروح والسؤال 0

 ؟٨١غير الخلف الخاص ما يتاتع به هذا الخلف من مركز قانمونمي في حدود الاادة 

يتاتعوا بهذا  أنصلاء الذين وقع عنهم نموابهم، لا ياان من كان ماثلا في السند العرفي كاوقعيه والأ

ركز القانمونمي، وكذلك الورثة الذي يعتبرون كقاعدة عامة من " الخلف العام" الذين ياون حقهم قد ثبت الا

 أنبحام القانمون بعد وفاة مورثهم، وبالتالي تاون حقوقهم قد آلت اليهم بتاريخ تالي لوفاة مورثهم؛ ذلك 

الاورث ثابتة التاريخ وفق نمص السندات العرفية كافة التي تاون قد وقعت من الاورث، أصبحت بحام وفاة 

من قانمون البينات، والتي جاء فيها " ياون للسند العرفي تاريخ ثابت من يوم000د0   ٨١من الاادة  ١الكقرة 

وفاة أحد مان لهم على السند أثر معترف به من خط أو إمضاء أو بصاة، أو من يوم أن يصبح مستحيلاً 

 في جساه"0على أحد من هؤلاء أن ياتب أو يبصم لعلة 

بالنسبة للدائنين أيضا،  الأمروبالتالي لا ياان اعتبار الورثة مان يتاتعون باركز الخلف الخاص، وكذلك 

ما هو ضان الضاان العام للادين، وبالتالي لا يتاتعون باركز  إلاليس لهم في نمطاق استيكاء حقوقهم  نالذي

 الخلف الخاص0

ن الدائن العادي الذي يقوم بالاباشرة بالإجراءات لأ، كقاعدة الأمرخذ بهذا ؤي أنانمه لا ياان  الباحث رىوي

القضائية لغايات التنكيذ الجبري على الادين، فيقوم ومن ضانها بإلقاء الحجز على مال مخصوص من 

حااية لاا قام بحجزه في مواجهة ما ياان من  بأيأموال مدينه، فهل في هذه الحالة مثلا يبقى غير متاتع 

من الضاان العام، وبالتالي لا  االاال الذي تم حجزه ليس جزء أن إثباتسندات عرفية، بقصد يحرر من 

 ياون بالإماان الحجز عليه ومن ثم يخرج من نمطاق الضاان العام للدائن العادي؟
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 ابقيام الحجز على مال الادين، يترتب لهذا الدائن الذي باشر إجراءات الحجز وفق أحاام القانمون مركزو

يحبس ذلك الاال لصالح الوفاء بدينه، وان ياون ذلك  أنفي العلاقة مع ذلك الاال، يتاثل في  اجديد يانمقانمو

 تنتهي إجراءات التنكيذ تحت يد الاحااة وفق أحاام القانمون0  أن إلىالاال  وال فترة الحجز 

الدائن به، ومن هنا حق  او وال هذه الكترة أيضا، يبقى الاال الاحجوز على ذمة الدائن الحاجز ومتعلق

 االحجز رتب للدائن حق أنللدائن، لم يان له من قبل، باعتبار  اجديد اقانمونمي اياون الحجز قد أنمشأ مركز

 ابالاال الاحجوز، ومن ثم في هذا النطاق يصبح الدائن العادي فياا يتعلق بهذا الاال متاتع امرتبط اخاص

في الحجز على ذات  الآخرينمن يتدخل من الدائنين  أيضا لال الأمرباركز الخلف الخاص، ويثبت هذا 

ن الحجز لا ياسب الدائن الحاجز أي امتياز يجعله يتقدم به على أي من القانمون؛ ذلك لأ أحاامالاال وفق 

يتدخل في  أنفي استيكاء حقوقه من الاال الذي وقع عليه الحجز، بل ياون لال دائن عادي  الآخرينالدائنين 

على الاال الذي تم حجزه إجراءات التنكيذ
22
 0 

ن الذين تدخلوا معه في إجراءات يله حق التقدم على بقية الدائنين العادي أنحد الدائنين أادعى  إذاولان 

ن هذا السند العرفي لا ياون له حجية في مواجهة الدائنين إالتنكيذ على الحجز باوجب سند عرفي، ف

التقدم عليهم، ما لم يان السند العرفي الذي يتاسك به لغاية التقدم على بقية الدائنين  ونيدع نالذي الآخرين

الاتعلقة ببعض الاسائل ذات  والأحااممن قانمون البينات،  ٨١ثابت التاريخ على الوجه الابين في الاادة 

ترد في بعض النصوص الخاصة أنالعلاقة التي ياان 
23
 0 

 الفرع الثاني: ضبط التعريف 

لا نماتف ببيانمهم وتعدادهم،  أننمه يجب أللأشخاص الذين يعتبرون من " الغير"،  هفي تناوليرى الباحث و

على اعتبار " الغير" هو من لم يان  الأمرلا يقتصر  أننمحدد تعريكا واضحا ودقيقا له، ويجب  أندون 

عرفي على ذات الاال، السند ال أ رافحد أ رفا في السند العرفي، وكان في ذات الوقت متلقي حقا من 

؛ يتأثر باا ياون محلا للسند العرفي لو ثبت تاريخه اباقتضى القانمون حقا خاص أوللسند،  الذي كان محلا

ياون " الغير" متاتعا  أنضان هذا النطاق، يغيب عنه بيان ماهية " الحق الخاص" الذي يجب  الأمرن لأ

وي في  ياته " الحق الشخصي" و " الحق به، وهل ياون هذا الحق الخاص من الشاول، بحيث يحت

 ؟ الآخرانمه يقتصر على واحد منهاا دون  أمالعيني"، 

ياون صاحبه قد كسبه باساه خاصة،  أنيشتر  في الحق الشخصي  بأنمهللقول  من الكقه رأياتجه وقد 

في نمطاق تحديدهم لنوع  الآخرمبررين ذلك باستبعاد الدائن الذي يستعال الدعوى الاباشرة0 وقال البعض 

كسبه الشخص من  أنسبق  اشخصي احق أو (Farag, 2002)فرج،  ياون حقا عينيا أننمه ياان أالحق 

 أن وإمايصبح تاريخ السند العرفي الذي ينازع في صحته ثابتا على الوجه الرساي،  أنسلكه، قبل  أومدينه 

 0 (Ajel, 2010)عجيل،  سلكه( أوينه ياون حقا كسبه بحام القانمون )باعنى انمه لم ياسبه من مد

 ذ ما زالت العديد من الأسئلة لم يتم الإجابة عليها ومنها:إلم يأت بالاثير من الوضوح،  الأمرولان هذا 

كان الدائن صاحب الحق الشخصي قد ثبت حقه قبل ثبوت  إذاهل ياكي لاعتبار الدائن من " الغير"  １0

 تاريخ السند العرفي الصادر من مدينه؟
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  49           2121 (،2(، العدد )35) مجلد 00000، مجلة جامعة الخليل للبحوث، ٨١" الغير" في نمطاق الاادة أحاد السويطي، 

هو حق أ؛ ٨١ياون الشخص قد تلقاه من القانمون في نمطاق الاادة  أنا هي  بيعة الحق الذي يشتر  م ２0

 ياون حقا من نموع خاص؟ أنيشتر   أمحق شخصي،  أمعيني 

فإنمنا نمرى ترسيخ بعض من القواعد التي توصلنا لها من  هذين السؤالين،نمجيب على  أن يتسنى لناحتى و

 خلال البحث وهي:

من  ٨١" الغير"؛ الذي يستند لوجود حق خاص له حتى ياارس مركزه القانمونمي في حدود الاادة   １0

باال محدد، هو ذات الاال موضوع التصرف الاحرر في  اياون حقه متعلق أنقانمون البينات، يجب 

 السند العرفي الذي أصبحت حجيته محل نمزاع فياا يتعلق بثبوت تاريخه0

فياا لم يتعلق به؛  ٨١نمص الاادة  إعاالبذلك الاال، فلا ياان  الم يان متعلقمهاا كان نموع الحق؛ ما   ２0

ليست للاحاكم أن تبحث في دعاوي  بأنمهفقد قررت محااة النقض الكلسطينية بأنمه " قد استقر الكقه 

غير  الأموالمن قانمون وضع  ١خلافا لاا هو مدون في سندات الدين الابحوث عنها في الاادة  الإيجار

للدين، توجب على الادين تقديم وثيقة تكيد بان العقار الاطلوب رهنه مؤجرا، وقد استقر  تأميناقولة الان

هو تاريخ التصديق عليه من مرجع مختص، دائرة  الإيجارالتاريخ الثابت لعقد  أنالاجتهاد على 

يان مصدقا قبل  الابرز بعد تنظيم سند الدين إن لم الإيجاركاتب العدل، ولا يعتد بعقد  أوالتسجيل 

الساري الاكعول  ٨٩١١لسنة  ١٠من قانمون البينات رقم  ٨١تاريخ تنظيم سند الدين وفقا لنص الاادة 

("  ١٠٠٨لسنة  ٤من القانمون رقم  ٨١حينئذ )الاادة 
24
0 

 للحقيقة والواقع0 اياون موافق أنلا ياون هذا الحق قد بني بنية الغش، بل يجب  أنيجب   ３0

ياون الحق نماشئا عن تصرف قانمونمي من أحد موقعي السند  أنبيانمه أعلاه، فلا فرق  ما توافر ما تم إذا  ４0

تعلقا في مال  أنباوجب نمص القانمون؛ لأنمه وفي الحالتين يشتر  في الحق  أوالعرفي،  ياون م ركزا وم 

 محدد على وجه الخصوص0

رفية ياون شاملا لال الكقه لا خلاف لديه من حيث إن " الغير" في العلاقة مع تاريخ الورقة الع ５0

 ماثلا في السند العرفي0 أوشخص لم يان  رفا 

نمضبط " الغير" في نمص الاادة بال شخص لم يان  رفا في السند  أن، ياان لنا توضيحهما تم  إلى استنادا

حق محدد على وجه  إليه آلالعرفي، ولم يان ماثلا فيه وفق أحاام القانمون، وان هذا الشخص قد 

التي  الأموالبحام القانمون، وان هذا الاال هو في الأصل من  أوالخصوص من احد موقعي السند العرفي 

في السند  اهذا " الغير"، بحيث يتأثر حق " الغير" باا ياون مدونم إلىمنه الاال فيه  آليلتزم ذلك الذي 

 العرفي لو ثبت تاريخه0

لا بد من قياسها على حالة مرتبطة  فإنمناانمها في مضاون هذا البحث، وفق تلك الاكاهيم التي تم بيو

بالتالي هل السندات العرفية  ؟ ٨١بخصوصية الورثة؛ وبالتالي هل هم في حام الغير في نمطاق حدود الاادة 

ستاون حجة على الوارث في تاريخها العرفي باعتباره خلكا لاورثه، وبالتالي، يخرج هذا الوارث عن 

0 ٨١بالنسبة لهذا التاريخ العرفي ياون في حام " الغير" الابين في نمطاق الاادة  هانم أمذه الاادة، مضاون ه
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  51           2121 (،2(، العدد )35) مجلد 00000، مجلة جامعة الخليل للبحوث، ٨١" الغير" في نمطاق الاادة أحاد السويطي، 

من " الغير" ولا يعتبر خلكا للاورث في حدود "  ٨١الاادة  أحاامياون ولغاية تطبيق  أنوهل ياان 

 التاريخ العرفي"0

اق من الخلف العامن الوارث بالنسبة للتاريخ العرفي هو بأسلانا بالقول ب وإذا
25

؛ وبالتالي ما كان حجة على 

سلكه هو حجة عليه؛ نماون في حال ياان لنا من خلالها تسهيل الاحتيال من قبل الاورث على حقوق الورثة 

يرتبه الاورث بسندات عرفية سابقة في تاريخ  أنرثية، وما ياان فياا بعد موته، في نمطاق حقوقهم الإ

ي، كاا هو الحال بتصرف الاورث في مرض الاوتتحريرها على تاريخها الحقيق
26
بحقوق من  إضرارا 

تتحقق به  أنالتركة؛ فيقوم الاورث بتقديم تاريخ تصرفه ليخرجه من نمطاق التاريخ الذي ياان  إليهمستؤول 

ن أشرو  الطعن بالتصرف في مرض الاوت، ليجعل من تصرفاته حجة على ورثته بعد موته0 إذ من ش

 ضررا لنكاذها في حقهم0 يلحق بهم  أنذلك 

ن يتم اعتبار الوارث بالنسبة لتصرفات مورثه من " الغير" على ما جاء أالقول برأي مخالف لاا سبق؛ ب أما

من قانمون البينات؛ سيجعل جايع تصرفات الاورث، والتي صدرت منه وفي أي وقت  ٨١في حدود الاادة 

غير ذي حجة  أنمهامن قانمون البينات، وملخصها  ٨١ادة تحقق فيها شرو  الا إذا إلاغير نمافذة بحق الورثة، 

إذن، فالقاعدة أن  الاذكورة0 ٨١كان لها تاريخ ثابت، وفق ما اشتر ته الكقرة الثانمية من الاادة  إذا إلاعليهم 

الوارث ليس من "الغير"، واستثناءً هو في حام " الغير" إذا ادعى أن تصرف مورثه ضارا به كاا هو 

 ع في مرض الاوت0الحال في البي

 

 الخاتمة 

من قانمون البينات الكلسطيني، والتعاق في مضاون النص  ٨١تم تناول مكهوم " الغير" في حدود الاادة لقد 

من  ٨١من خلال معرفة الحااة التشريعية من وجوده، وبيان الغاية التي قصدها الاشرع في حدود الاادة 

الاراكز القانمونمية ذات  قانمون البينات، كاا تم الربط ما بين مجاوعة من العناصر الااونمة لاجاوعة من

ترتب لهذا السند من حجية باا احتواه مضاونما  أنالعلاقة بثبوت تاريخ السند العرفي وارتبا ها باا ياان 

وقد توصل الباحث إلى نمتائج تاخضت عن دراسته لهذا  وتاريخا في مواجهة من ي حتج به عليهم0

 الاوضوع0

 النتائج

قانمون البينات يختلف في الدلالة القانمونمية عن مصطلح الغير  من 33مصطلح الاافة الوارد في الاادة  30

جاء عاما مطلقا  33من ذات القانمون؛ لأن مصطلح الاافة الوارد في نمص الاادة  32الوارد في الاادة 

مرتبط باوضوع السند  32بخصوص من ليس له علاقة بالسند، بيناا مصطلح الغير في نمص الاادة 

 تم بيانمه في مضاون البحث0وما يرتبه من آثار وفق ما 

من قانمون البينات؛ مقصور في حدود " الخلف الخاص"، وكذلك الدائنين  ٨١" الغير" في حدود الاادة  20

" الغير" في دعوى الصورية أوسع  أماالذين ترتب حق على مال مخصوص محدد من مال الادين، 

هذا الاتساع يشال الخلف الخاص من قانمون البينات، حيث إن  ٨١من ذلك " الغير" في حدود الاادة 
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  50           2121 (،2(، العدد )35) مجلد 00000، مجلة جامعة الخليل للبحوث، ٨١" الغير" في نمطاق الاادة أحاد السويطي، 

نمازعوا مدينهم في حقيقة  إذابالنسبة لاا دون في السند العرفي والتالي لحقهم، ويشال الدائنين العاديين 

 السند محل الطعن0

وفق  إلامن قانمون البينات؛ لا يعتبر تاريخ السند العرفي حجة عليه  ٨١" الغير" في حدود الاادة  10

ي ذات الوقت غير مالكين بان يثبتوا عدم صحة التاريخ الادون على السند ، وهم ف٨١منطوق الاادة 

ما يدعيه، ووفق القواعد  إثباتالعرفي، بيناا في دعوى الصورية، فان " الغير" ملقى عليه عبء 

 0 الإثباتالعامة في 

 الأولىين؛ من قانمون البينات، حدد في صورت ٨١العلاقة مع نمطاق الاادة في التاييف القانمونمي للورثة  30

، وله الحق إليهاعتباره ووفق للقواعد العامة " خلكا عاما"، وهذا يقتضي امتداد اثر التصرف وتاريخه 

0 الثانمية اعتباره من " الغير" للإثباتوفقا للقواعد العامة  ن يتاسك بعدم صحة تاريخ السند العرفيأب

 ٨١نمص عليه من قرينة في حدود الاادة العلاقة مع تاريخ السند العرفي، ومن ثم يتاسك فقط فياا في 

لف" خمن مركز " ال ارثهذا الحق من القانمون الذي ينقلب فيه الو ارثمن قانمون البينات؛ اذ يستاد الو

 مركز " الغير"0  إلى

" الغير" بالنسبة لاا يرتبه التصرف القانمونمي من اثر، يختلف عن " الغير" في العلاقة مع ثبوت تاريخ  50

ثر تلك التصرفات وما بين الحجية التي ترتبها السندات أبين  اهنالك اختلاف إن إذالسند العرفي؛ 

 العرفية0

نمرى بان السندات العرفية باا تشتاله من بيانمات تاون مقصورة على الاتعاقدين، وان  لا يحق لنا أن 60

 الأمرن التسليم بهذا نمه لا يااأكان لهذه السندات تاريخ ثابت0 بل نمرى  إذا إلاالغير،  إلىالحجية لا تاتد 

 الأولى، على ما جاء في نمص الكقرة إليهالسند العرفي الذي لا يناره من هو منسوب  لأن؛ إ لاقهعلى 

، التي من حيث وجودها ثابتة بالنسبة ةمن قانمون البينات، يعتبر في حام الواقعة القانمونمي ٨١من الاادة 

 عرفي دون غيرهم0 للاافة، وليس فقط بالنسبة للاتعاقدين في السند ال

 

 التوصيات

 ما تم بيانمه في  يات هذا البحث، فانمنا نموصي باا يلي: إلىوبالاستناد 

يتم النص صراحة في قانمون البينات الكلسطيني على اعتبار حجية السند العرفي كحجية السند  أن 30

في ذلك؛  من قانمون البينات حتى لا يترك مجال للاجتهاد ٨١الرساي في حال تحققت شرو  الاادة 

: " ياون للسند العرفي الاعترف به من قبل من ٨١حيث نموصي بإضافة الكقرة التالية لنص الاادة 

 به، الحجية العائدة للسند الرساي"0 االاعتبر قانمونما معترف أوي حتجِ به بوجهه، 

التاسك في ، حتى ياون له الحق ٨١الاحااة اعتبار الوارث من "الغير" في نمطاق الاادة  أماميتم  أن 20

فقط في حالة الطعن بالتصرف الحاصل من  بحااها فياا يتعلق بحجية السند العرفي الاوقع من مورثه

ما كان هذا السند  إذا؛ بقطع النظر عن تاريخ توقيع الاورث لهذا السند، الاورث في مرض الاوت

 من قانمون البينات0  ٨١الاوقع عليه غير ثابت التاريخ على ما جاء في حدود الكقرة الثانمية من الاادة 
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  52           2121 (،2(، العدد )35) مجلد 00000، مجلة جامعة الخليل للبحوث، ٨١" الغير" في نمطاق الاادة أحاد السويطي، 

يخلق العديد من الإشااليات، لهذا نمنصح الاشرع الكلسطيني  أنالتوقيع من خلال الختم فقط ياان  10

ن معرضة لأ لأنمهاالشخصية؛  بالأختام تتم أن، بحيث لا يعتاد السندات العرفية التي ياان بإلغائه

 من حيازة صاحبها0 إخراجها إلىتستعال من الغير دون حاجة 

تعديل، بحيث ينص على عدم اعتااد السند الاوقع ببصاة  إلىالتشريع الكلسطيني يحتاج  أنونمرى  30

وفي  ،برة الكنيةمع إماانمية إثبات صحتها بالخ الانسوبة إليه الإبهامفي حالة أنمار الخصم بصاة  الإبهام

من  ادعاؤهحالة الإقرار بالبصاة مع الادعاء بعدم صحة مضاون السند، فانمه ياان إثبات ما يتم 

والغاية من هذا التعديل تشايل خلال الدفع بأنمه قد تم بحضور موظف رساي أو من خلال  الشهود0  

ذات الوقت يجهلون القراءة  وهم في إبهامهم،حااية تشريعية للأشخاص الذين يقومون بالتوقيع ببصاة 

  والاتابة0

 

 المراجع 

 21120(، التعليق على نمصوص قانمون الاثبات، منشأة الاعارف، الإساندرية، 2112ابو الوفا، احاد، )

الاافي في شرح قانمون البينات الكلسطيني في الاواد الادنمية والتجارية، (، 2132) ،التاروري، عثاان

 0الاكادياية، فلسطين الطبعة الاولى مارر، الااتبة

والتجارية، دار الطباعة الحديثة للطباعة  الادنمية الاواد في الاثبات قانمون(، 3222) ،عبد اللطيف، محاد

 0والنشر والتوزيع

، دار نمظرية الخلافة الخاصة في التصرفات القانمونمية " دراسة مقارنمة"(، 2131)عجيل،  ارق كاظم، 

 الحامد للنشر والتوزيع0

منشورات الحلبي  ،٨النظرية العامة للالتزام، " مصادر الالتزام، ج (، 21125)ق حسن، فرج، توفي

 0الحقوقية

الم الاتب للطباعة والنشر ع ،نميةدلمواد المي اف هتاصول الاثبات واجراءا(، 3223، )سلياانمرقص، 

 0والتوزيع
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الهوامش:

 
3
على أن " تعال  3251( لسنة 32( من قانمون التصرف بالاموال غير الانقولة رقم )3نمصت الاادة )  

الاحاكم الشرعية والنظامية وسائر دوائر الحاومة باسناد التسجيل التي اصدرتها دائرة تسجيل الاراضي 

 باقتضى احاام قوانمين التسوية بلا بينة 000"0

الصادر  ١٠٨٨لسنة  ٤١١الانعقدة في رام الله، الطعن رقم نمقض مدنمي فلسطيني، محااة النقض  2

 ، منشورات الاقتكي١٠٨١0\٨١\٩بتاريخ

" لا يشتر  لصحة الورقة العرفية وإضكاء الحجية عليها إلا توقيع من نمسبت إليه بالإمضاء أو ببصاة  3

 ٨٩١١0\٨٠\١١قضائية، جلسة  ٢١لسنة  ١٩الختم أو ببصاة الإصبع"، نمقض مدنمي مصري، الطعن رقم 

أحد العاقدين فلا "إن الورقة العرفية تستاد حجيتها في الإثبات من التوقيع وحده فإن خلت من توقيع  4

تاون لها أية حجية قبله بل أنمها لا تصلح مجرد مبدأ ثبوت بالاتابة ضده إلا إذا كانمت ماتوبة بخطه"، نمقض 

 ٨٩١٩0\٨\٨١قضائية، جلسة ٢٤ لسنة  ٤١٩مدنمي مصري، الطعن رقم 

 ٨٩١٨0\٨\٩قضائية، جلسة  ٤٨لسنة  ٨١٩نمقض مدنمي مصري، الطعن رقم  5

 ٨٩١١0\١\١٤قضائية، جلسة  ١١لسنة  ٢١١رقم  نمقض مدنمي مصري، الطعن 6

 0 ٨٩١٠\١\٨٤قضائية، جلسة  32لسنة  35نمقض مدنمي مصري، الطعن رقم  7
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